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 بدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية الإلكترونية"."القيود الواردة على م

 الأستاذة: حوت فيـــــــروز
 القانونطالبة دكتوراه في 

 جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس
 الملخص:

ن أجل تسيير المال العام تعتبر الصفقة العمومية بمثابة الأداة الإستراتيجية التي خولها المشرع للمصلحة المتعاقدة م   
ت حماي  ة للمال العام.  وإنجاز أعمال وخدمات، لذلك كان لزاما تكريس جملة من الضما

لصفقات العمومية الجزائري على وجوب إعمال ضما لفعالية الصفقات العمومية في ظل البيئة الرقمية، نص قانون ا  
إذا  فطلاقتها حيث نجد أنّ تقييدها أمر وجوبي في كلّ المراحل،  مبدأ حرية المنافسة. غير أنّ هذه الحرية ليست على

لتقدم بعرضه  كانت حرية المنافسة في الصفقات العمومية الإكترونية تعني إعطاء الفرصة لكلّ من تتوفر فيه الشروط 
م على  للإدارة المتعاقدة، فإنّ هذا المبدأ لا يعني انِعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين وكفاءا

ء من خلال حرمان بعض الأشخاص من المشاركة أو إستبعادهم عن طريق أساس مقتضيات المصلحة العامة. سوا
لمشاركة. وإنّ كان الأصل هو طلب  عدم السماح لهم بتكملة إجراءات التنافس على الصفقة بعد السماح لهم 

دها بصفة كلّية في طلب العروض المفتوح وفيما عدا ذلك فإنّ تقييالعروض فإننا نلمس أنّ حريّة المنافسة تكون 
حاصل بنص القانون. ويعتبر أسلوب التراضي إستثناء على القاعدة، حيث جعله المشرع وفق حالات محدّدة على 

ردة سبيل الحصر، وهذا يدّل على حرص المشرع الجزائري على ضرورة إعمال مبدأ المنافسة كأصل. وأنّ الحالات الوا
 العامة.   على سبيل الحصر في أسلوب التراضي إنمّا لحماية المصلحة

نجد أنّ التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية في حدّ ذاته يعتبر ضمانة حقيقية لجلب أكبر عدد من   
 المتنافسين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.

التعاقد  -ت الإلكترونية في الصفقات العموميةالمعاملا –قات العمومية الصف –تقييد المنافسة  الكلمات المفتاحية: 
 الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية.

Abstract: 

  In order to ensure the effectiveness of public procurement in the digital 
environment, the Algerian Public Procurement Act stipulates that the principle of 
freedom of competition must be applied. This freedom, however, is not in its class, 
since its restriction is obligatory at all stages. The freedom to compete in electronic 
public procurements means that all those who meet the conditions have the right to 
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لمدية مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة الحقـوق والعلوم  السياسية جامعة يحي فارس 

submit their offer to the contracting authority. This principle does not mean that 
the contracting authority has no authority to assess the validity of the contract, 
Exhibitors and their competencies on the basis of public interest requirements. 
Either by depriving some persons of participation or excluding them after being 
allowed to participate. If the original is the request for tenders, we see that the 
absolute freedom of competition is in the request for open offers, and otherwise, 
the restriction thereof is provided by the text of the law. The consensual method is 
an exception to the rule, which the legislator has made in strictly limited cases. 
This indicates his concern for the necessity of applying the principle of 
competition as an asset. 

 Keywords: Restriction of competition - Public procurements - Electronic 
Transactions 

 مقدمة:

المنافسة الحرة سمة من سمات النظام الليبرالي الذي انتهجته الجزائر، هذا ما أدى إلى سعي الدولة  تعدّ   
ية المنافسة خاصة في مجال الصفقات إلى إعادة النظر في منظومتها القانونية عن طريق تكريس مبدأ حر 

الصفقة العمومية  ث جعل المشرع أحكام هذه الأخيرة مستوحاة من قانون المنافسة. وبما أنّ العمومية، حي
تعتبر بمثابة الأداة الإستراتيجية التي خولها المشرع للمصلحة المتعاقدة من أجل تسيير المال العام وإنجاز 

 ز عن غيره من العقود.ن يتّم إخضاعها لنظام قانوني متميأية بما كان أعمال وخدمات، فإنهّ من الأهم

إذا كانت الصفقات العمومية محل إنفاق المال العام، فإنّ ذلك يعتبر من الحالات الخصبة لإهداره، مما   
يستوجب خلق آليات لحمايته خاصة في ظل المعاملات الإلكترونية. وضما لفعالية الصفقات العمومية 

قات العمومية على وجوب مراعاة مبادئ حرية لإستعمال الحسن للمال العام، فقد نص قانون الصفوا
لإضافة إلى شفافية الإجراء أي إعمال مبدأ  الوصول للطلبات العمومية وكذا المساواة بين المترشحين، 

 حرية المنافسة. 

طريق عرضه على الشبكة المعلوماتية، أصبح الإعلان عن الصفقة العمومية يتعدى الحدود الإقليمية عن   
لهيئات الحكومية على الأنترنت من خلال اِستحداث بوابة إلكترونية. ما يعني أنّ النشر وفي مواقع ا

الإلكتروني يستقطب أكبر عدد من المتنافسين، خاصة وأنّ الصفقات توجه للأجانب أيضا. فإدخال 
العقد  يؤثر على مبدأ حرية الدخول إلى المنافسة، لأنّ  الوسائط الإلكترونية في إبرام الصفقة العمومية
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نّ حرية إالالكتروني من ميزاته التعاقد عن بعد، أي لا تكون الصفقة على المستوى الداخلي فقط، لذا ف
المنافسة في الصفقات العمومية في العالم الإلكتروني تكون أكبر فعالية مما كانت عليه في الصفقات 

 التقليدية. 

الإلكترونية لمبدأ حرية المنافسة، وإذا ل المطروح هو مدى خضوع الصفقات العمومية الإشكالكن   
ا على  سلمنا بوجود حماية قانونية للمنافسة في مجال الصفقات العمومية الإلكترونية، فهل يعني هذا أ

 طلاقتها؟ أم أنّ هناك قيودا تفرض عليها؟

كترونية في ة الإلد حرية المنافسة في مجال الصفقات العموميللإجابة على هذه الإشكالية نتطرق لتقيي  
المرحلة قبل التعاقدية (المحور الأول)، ثم نتطرق للقيود الواردة عليها في المرحلة التعاقدية (المحور الثاني). 

أي  وصولا الى تقييد حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية الإلكترونية في المرحلة ما بعد التعاقدية
 بعد قبولهم المسبق للتعاقد (المحور الثالث).مرحلة التنفيذ من خلال إستبعاد فئات معينة 

 المحور الأول: تقييد حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية الإلكترونية في المرحلة قبل التعاقدية

ال لكلّ ش   طبيعي أو  –خص يقصد بحرية المنافسة في الصفقات العمومية الإلكترونية، فسح ا
لرجوع إلى النصوص تتوفر فيه الشروط القانون -معنوي ثير خارجي. لكن  ية للخوض في الصفقة دون 

القانونية نجد أنّ هناك فئات محرومة من الدخول في الصفقة، كما أنّ الإدارة تفرض معايير انِتقائية في 
 رام الصفقات العمومية للمنتوج والمتعامل الوطنياِختيار المشاركين. بل للإدارة سلطة إعطاء الأولوية في إب

 على حساب الأجانب.

أولا: تقييد المنافسة من خلال سلطة الإدارة في حرمان فئات معيّنة من المشاركة في الصفقة   
 العمومية

وضع المشرع الجزائري قيودا يترتب على إعمالها منع فئات معيّنة من المشاركة في الصفقة العمومية،    
بمجرد توافر إحدى هذه الحالات فإنّ الشخص سواء كان طبيعيا أو معنو يقصى من المشاركة في ف

 فلا يتقدم لطلب العروض وهذا ما يؤدي إلى تقليص عدد المتنافسين.  الصفقة،
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من المشاركة في  -طبيعيا أو معنو –: يكون بتقرير الإدارة حرمان شخص معينّ الجزائي الحرمان -أ
تدعو إليها وذلك بمثابة جزاء يوقع على هذا الشخص. والحرمان الجزائي قد يكون الصفقة التي 
كعقوبة أصلية أو تبعية. كما قد يكون جزاء مقررا على الشخص لسبق اِرتكابه أخطاء منصوصا عليه  

 .)1( جرائم في تنفيذ عمليات سابقة تعاقد عليها مع الإدارة أو
من المرسوم  75الصفقات العمومية بموجب نص المادة ذكرت حالات الإقصاء من المشاركة في   

سي رقم  ائي، من المشاركة في  247-15الر حيث جاء فيها: "يقصى بشكل مؤقت أو 
 الصفقات العمومية، المتعاملون الإقتصاديون:

الذين رفضوا عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ أجل صلاحية العروض،  -
 .74و 71نصوص عليها في المواد حسب الشروط الم

 الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح. -
لتوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو ا -

 الصلح.
 فيه بسبب مخالفة تمس نزاهتهم المهنية.الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي  -
م الجبائية وشبه الجبائية. -  الذين لا يستوفون واجبا
م -  .الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحساب شركا
 .الذين قاموا بتصريح كاذب -
ا بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤوليتهم الم - لتزاما سجلون في قائمة المؤسسات المخلة 

 .اب المشاريعمن أصح
المسجلون في قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية،  -

 .من هذا المرسوم 89المنصوص عليها في المادة 
وطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال المسجلون في البطاقية ال -

 .رةالجباية والجمارك والتجا
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 .الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريغ العمل والضمان الإجتماعي -
م المحددة في المادة  - لتزاما  من  هذا المرسوم". 84الذين أخلوا 

نلمس أيضا وجود نصوص قانونية مبعثرة تمنع أشخاص معيّنة من المشاركة في الصفقة نذكر منها؛ المادة   
على أنهّ: "تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والإتفاقيات والإتفاقات  تنص ، التي)2( المنافسةمن قانون  6

 منها في نفس السوق أو في جزء الصريحة أو الضمنية عندما يهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحدّ 
ات جوهري منه لا سيما عندما ترمي إلى: السماح بمنح الصفقات العمومية لفائدة أصحاب هذه الممارس

 المقيّدة".

 الحرمان الوقائي من الصفقة:  -ب
الصفقات العمومية منعا من تفضيل المصلحة الخاصة  يكون الحرمان من الإشتراك في المنافسة في مجال  

 .)3( للدولةلبعض المسؤولين على المصلحة العامة 

صدار قرار إداري بمقتضى سلطتها التقديري    ة بحرمان الشخص من تقوم الإدارة في الحرمان الوقائي 
عقوبة تقرر بنص القانون ا الأخير يكون التقدم إلى الصفقة، وهو يختلف عن الحرمان الجزائي في أنّ هذ

لتزاماته العقدية، بينما الحرمان الوقائي يكون بمجرد قرار إداري من الإدارة،  نتيجة إخلال المتعاقد 
من الصفقة  -طبيعي أو معنوي –لشخص حيث تقدر الإدارة بمطلق سلطتها التقديرية حرمان ا

لمصلحة العامة، قد يكون هذا المنع منصوص علي ه قانو وذلك إذا قدر القانون لأسباب تتصل 
م من دخول الصفقة وذلك حماية للمصلحة العامة، ومن ذلك  ضرورة منع أشخاص محدّدين بصفا

لصفقة العمومية، ويعتبر هذا الحظر حظر دخول الموظفين العموميين وموظفي السلطات المحلية في ا
فية بين الموظف والإدارة إلاّ إذا نص القانون على مؤقتا، إذ أنهّ يزول بزوال سببه وهو انِتهاء الرابطة الوظي

 . )4( خلاف ذلك

لم ينص قانون الصفقات العمومية صراحة على حرمان الموظف من المشاركة في الصفقة، لكن قياسا   
وا مهامهم من المشاركة في 247-15المرسوم رقم  من 92على المادة  ، التي حرمت الموظفين الذين أ

ب أولى حرمان الموظف الذي يزاول مهنته من ذلك. حيث نصت هذه المادة الصفقة، نجد أنّ  ه من 
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يّ شكل 4على أنهّ:" لا يمكن للمصلحة المتعاقدة، ولمدة أربع ( ) سنوات، أن تمنح صفقة عمومية، 
شكال، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم، إلاّ في الحالات المنصوص عليها في من الأ

ما". وعليه إذا حرم القانون الموظفين الذين توقفوا عن أداء مهامهم من  التشريع والتنظيم المعمول 
ب أولى تطبيق هذه القاعدة عن من هم يزاولون مهامهم.  ذا التعاقد مع الإدارة، فمن  خذ  وعليه 

 النص على سبيل القياس.  

يكون الحرمان الوقائي أيضا بقرار يصدر عن الإدارة بما تملك من سلطة تقديرية تمارسها تحت رقابة    
القضاء الإداري، الذي يضمن عدم إساءة اِستعمال الإدارة لهذه السلطة واِنحرافها عن الهدف الأساسي 

 .المصلحة العامة الذي يحدّده القانون وهو حماية

من القرار الوزاري المحدّد لمحتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية على أنهّ: "تضمن  3تنص المادة    
ئق الآتية: " قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين والمقصيين من المشاركة ... البوابة نشر المعلومات والو

لطريقة  6ص المادة هذا وتن .)5(العمومية"في الصفقات  ئق  من نفس القرار على أنهّ: "يكون تبادل الو
الإلكترونية بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الإقتصاديين متعلقا على الخصوص ب:... التصريح 
لنزاهة". هذا التصريح يعتبر إجراء أولي لتفادي حالات الإقصاء من الصفقة العمومية. وقد نصت عليه 

سي رقم  67المادة  لصفقات العمومية. ونظرا لأهمية عنصر النزاهة 247-15من المرسوم الر ، المتعلق 
لنزاهة  .)6( صدر قرار وزاري يحدّد نموذج التصريح 

معايير إختيار المتعامل نيا: تقييد المنافسة من خلال سلطة الإدارة في انتقاء المتعامل المتعاقد معها (
 المتعاقد)

ي وإدخال الوسائط الإلكترونية في إبرام الصفقات العمومية إلى التأثير على مبدأ ر التكنولوجأدى التطو   
لبعد الدولي، لذا فإنّ حرية المنافسة  حرية المنافسة، حيث أنّ من خصائص العقد الإكتروني أنهّ يتصف 

 .   )7( افنيا ومالي في هذا العالم تكون أكبر، وتتيح للإدارة فرصة إختيار أفضل العروض

سي رقم  76تنص المادة    لصفقات العمومية على أنهّ:" يجب أن 247-15من المرسوم الر ، المتعلق 
تكون معايير اِختيار المتعامل المتعاقد ووزن كلّ منها، مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية، مذكورة إجبار 
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لدعوة للمنافسة، ويجب أنْ تستن تعاقدة لإختيار أحسن عرض من د المصلحة المفي دفتر الشروط الخاص 
 حيث المزا الإقتصادية:

 إما إلى عدّة معايير من بينها: -1
 النوعية، -
 آجال التنفيذ أو التسليم، -
 السعر والكلفة الإجمالية للإقتناء والإستعمال، -
 الطابع الجمالي الوظيفي، -
لجانب الإجتماعي لترقية الإدماج المهني ل  - ومين من سوق الشغل لأشخاص المحر النجاعة المتعلقة 

لتنمية المستدامة،  والمعوقين والنجاعة المتعلقة 
 القيمة التقنية، -
 شروط التمويل، عند الإقتضاء، وتقليص الحصة القابلة للتحويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية، -
لدعو  - ة ويمكن أن تستخدم معايير أخرى بشرط أن تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص 

 التنافسية.
 إما إلى معيار السعر وحده، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك..."  -2

عدّل المشرع الجزائري من المعيار المعتمد لاِختيار المتعامل المتعاقد، فإن كان يقوم على السعر كأصل في    
الفني والتقني ر ، جعل المعيار المالي إستثناء والمعيا247-15القوانين السالفة، فإنهّ بموجب المرسوم رقم 

ِعتبار أنّ معيار السعر تشوبه جملة من الإشكالات. حيث لو  هو القاعدة، وهذا هو المعيار الأصح، 
اقِتصر اِختيار المتعامل المتعاقد على المعيار المالي فقط (السعر)، لتعاقدت الإدارة مع أشخاص غير أكفاء 

م الفنية، كما أنّ تكوربما يتوقفون في وسط مدّة التنفيذ ولا يمكنهم اِس مال موضوع العقد لعدم قدر
ذه الطريقة يعدم سلطة الإدارة التقديرية ولا يجعل لها أي دور في اِختيار من تتعاقد  الإختيار 

لكن هذا لا يعني عدم جدوى معيار السعر، لأنّ هذا الأخير يخدم المصلحة المالية للإدارة. وعليه ).8(معه
 المتعامل المتعاقد. عا في إنتقاءلمعيارين ميجب الأخذ 
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  ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاجافسة لنيا: تقييد المن

ا تكون على المستوى الدولي،    ّ ِعتبار أ تكون المنافسة في إبرام الصفقات العمومية الإلكترونية عالمية، 
والكبيرة سواء الدولية منها أو  سسات الصغيرةرك فيها المؤ وهذا ما يؤدي إلى فعالية المنافسة، حيث تشا

لكن ومع ذلك هناك نصوص قانونية  .)9(الداخلية، مما يعطي للإدارة فرصة أكبر في إختيار العروض
تستبعد الأجانب في بعض الحالات من الدخول في المنافسة لإبرام الصفقة العمومية وهذا تشجيعا 

  الحالات في: للمنتوج الوطني، وتتمثل هذه

-15من المرسوم رقم  83تنص المادة رفع هامش الأفضلية للمنتوج ذي الأصل الجزائري:   -1
، للمنتجات ذات المنشأ الجزائري %25 يمنح هامش الأفضلية بنسبة خمسة وعشرون" على أنهّ:، 247

ص و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، الذي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، فيما يخ
 . 29جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة 

معا يتكون من مؤسسات خاضعة تج تخضع الإستفادة من الهامش، في حالة ما إذا كان المتعهد و  
المؤسسات الأجنبية، من حيث الأعمال التي يتعينّ  ون الجزائري، كما هو محدّد في الفقرة السابقة، وللقان

 إنجازها ومبالغها.

مقارنة  الطريقة المتبعة لتقييم و إستشارة المؤسسات بوضوح الأفضلية الممنوحة و يحدّد ملفيجب أن   
 العروض لتطبيق هذه الأفضلية".

لإستثمار في إطار شراكةإخضاع  -2 من المرسوم  84تنص المادة : ، المتعهدين الأجانب إلى الإلتزام 
سي رقم  الدعوات للمنافسة الدولية، في إطار  ، على أنهّ: "يجب أن تنص دفاتر شروط247-15الر

لنسبة للمتعهد لإستثمار في إطارالسياسات العمومية للتنمية،  شراكة،  ين الأجانب، على الإلتزام 
لمشاريع التي تحَُدّد قائمتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني،  عندما يتعلق الأمر 

لنسبة  لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها".   لنسبة لمشاريعها و
لإستثمار إجراء إلزامي    ب.لقبول العروض، يستفاد ذلك من مصطلح يج يعتبر الإلتزام 
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عندما يكون الإنتاج  إستبعاد المؤسسات الأجنبية من خلال إعطاء الأولوية للمنافسة الوطنية: -3
ابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، فإنّ الوطني أو أداة الإنتاج الوطني قادرين على الإستج

اقدة دعوى للمنافسة أن تصدر دعوى لمنافسة وطنية. وعندما تصدر المصلحة المتععلى هذه الأخيرة 
 وطنية و/أو دولية ، فإنهّ يجب عليها حسب الحالة، أن:

انيات المؤسسات خذ بعين الإعتبار، عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض، إمك -
لمشاركة في الخاضعة للقانون الجزائري، ولا سيما منها المؤسسات ال صغيرة والمتوسطة، للسماح لها 

لجودة وآجال الإنجاز، إجراءات إبرام  الصفقات العمومية، في ظل إحترام الشروط المثلى المتعلقة 
اولة المنتجات التي تكون محل منتعطى الأفضلية للإندماج في الإقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو  -

 .وإقتناء في السوق الجزائربة
 المعرفة لذوي صلة بموضوع الصفقة،تدرج في دفتر الشروط أحكاما تسمح بضمان تكوين ونقل  -
تنص في دفتر الشروط، في حالة المؤسسات الأجنبية التي تتعهد لوحدها، إلاّ إذا إستحال ذلك وكان  -

) على الأقل، من مبلغ الصفقة الأصلي للمؤسسات %30ولة ثلاثين (مبررا  كما ينبغي، بوجوب منا
نهّ يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في إتار، فالخاضعة للقانون الجزائري، ومهما يكن الإجراء المخ

للجوء للمنتوج المستورد إلاّ إذا كان المنتوج المحلي الذي يعادله غير متوفر  دفتر الشروط تدابير لا تسمح 
لإضافة إلى ذلك، لا تسمح للمصلحة المتعاقدة  أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة. و

 .للمناولة الأجنبية إلاّ إذا لم يكن في إستطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجاته للّجوء
لدعوى إلى المنافسة موجهة إلكترونيا لا وإذا كانت الصفقة العمومية إلكترونية، يجب أن تكون ا )10(

 محالة. 
سي رقم من المرسوم  86تنص المادة تخصيص خدمات للنشاطات الحرفية:  -4 ، 247-15الر

لنشاطات الحرفية الفنية للحرفيين،   لصفقات العمومية، على أنهّ: "تخصص الخدمات المرتبطة  المتعلق 
ما، ما عدا في حالة الإستحالة المبررة قانو من المصلحة كما هم معرفين في التشريع والتنظيم المعمو  ل 
ِستثناء القواعد المسيرة بقواع  د خاصة".المتعاقدة، 
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 المحور الثاني: تقييد حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية الإلكترونية في المرحلة التعاقدية

لتالي تحقيق المصلحة العامة يوفر الإعلان الصحيح إمكانية المنافسة بين عدد كبير    من الأشخاص، و
حسن التي تقصد لتعاقد مع أفضل المتقدمين و الشروط، من الناحية المالية والفنية. ها الإدارة وذلك 

لهذا يجب أن يكون الإعلان موافقا للقانون، ولتأكيد حرية المنافسة بين الراغبين في التعاقد مع الإدارة وما 
لإعلان  وسائل جديدة لإعلام الجمهور  -الإدارة –لكترونية. فقد اِستخدمت لوسائل الإيتعلق 

م  لإعلان مما يمكنهم من الإطلاع عليه عبر الأنترنت، ويوفر فرصة لعدد هائل من الناس لابداء رغبا
ص . ورغم هذا لم ينص المشرع الجزائري على الإعلان الإلكتروني رغم تنظيمه لقسم خا)11( في التعاقد

 لبوابة الإلكترونية.

ال الصفقات تخضع العملية التعاقدية كأصل عام للإشهار الذي يعتبر أهم ضمانة للمنافسة في مج  
العمومية، وتتقدم المتعهدين للصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، 

 .)12(أو وفق إجراء التراضي

 خلال أشكال طلب العروض أولا: تقييد المنافسة من  

طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدّة متعهدين متنافسين مع تخصيص   
الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزا الإقتصادية، اِستنادا إلى 

و/أو ب العروض وطنيا يمكن أن يكون طل . و)31( معايير إختيار موضوعية تعدّ قبل إطلاق الإجراء
يا، ويمكن أن يتّم حسب الأشكال التالية: طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع إشتراط دول

 . )14( قدرات دنيا، طلب العروض المحدود والمسابقة

لرجوع إلى التعريفات نجد أنّ طلب العروض المفتوح هو إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أنْ   
أنّ هذا الشكل يعدّ مرآة عاكسة لمبدأ حرية المنافسة على الصفقات العمومية، في  ، بمعنى)15( تعهديقدم 

ِعتبار حين نجد طلب العروض المفتوح مع اِشتراط قدرات دنيا يعتريه اِستثناء عل ى مبدأ حرية المنافسة 
فيهم بعض الشروط الدنيا  أنهّ يشترط قدرات دنيا وهو إجراء يسمح فيه لكلّ المترشحين الذين تتوفر

د. ولا يتّم إنتقاء قبلي المؤهلة التي تحدّدها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء بتقديم تعه
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ص الشروط المؤهلة القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية للمترشحين من طرف المصلحة المتعاقدة. وتخ
. أما طلب العروض المحدود فهو )16( ة وتعقيد وأهمية المشروعلتنفيذ الصفقة. وتكون متناسبة مع طبيع

 إجراء لإستشارة إنتقائية يكون المترشحون الذين تمّ إنتقاؤهم الأولي من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد
. في حين نجد أنّ المسابقة هي عبارة عن إجراء يضع رجال الفن في منافسة لإختيار مخطط أو )17(

مج أعدّه صاحب المشروع، قصد إنجازمشروع مصمم إست عملية تشتمل على جوانب تقنية  جابة لبر
لمسابقةأو   .)18( إقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزين 

نقول أنّ حرية المنافسة في مجال طلب العروض تكون مطلقة في طلب العروض المفتوح وفيما عدا ذا   
 دة بشروط كلّ حالة على حدى.  ذلك تكون مقيّ 

 نيا: تقييد المنافسة من خلال إعمال أسلوب التراضي

يعتبر أسلوب التراضي إستثناء على القاعدة، وقد جعله المشرع وفق حالات محدّدة على سبيل الحصر،    
الواردة أنّ الحالات  وهذا يدّل على حرص المشرع الجزائري على ضرورة إعمال مبدأ المنافسة كأصل. و

 سبيل الحصر في أسلوب التراضي إنمّا لحماية المصلحة العامة.    على 

حرية اِختيار المتعامل المتعاقد في أسلوب التراضي دون اللّجوء إلى إجراءات  المصلحة المتعاقدة تملك  
قول أن الإتفاق المباشر وهذا مؤداه إقصاء عدد هائل من المتنافسين. لذلك ن المنافسة، وذلك عن طريق

لإبرام عقد الصفقات ه لا يشكل عائقا اِعتماد أسلوب التراضي يشكل قيدًا على حرية المنافسة. لكنّ 
علان إيجابه  .)19( العمومية الإلكترونية لأنّ الإتفاق يتم مباشرة بين الشخص العام والمرشح، وذلك 

لالكتروني أو غيرها من الوسائط الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية سواء من خلال البريد ا
لتفاوض  رسال القبول من خلال الوسائط الإلكترونية الأخرى، وتقوم الإدارة بعدها  مع المتعاقد 

 .)20( الإلكترونية المعروفة، فينعقد العقد بمجرد علم المرشح بذلك

المنافسة، ويمكن أن  التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى  
رة، ويعتبر إجراء التراضي البسيط الإستشايكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد 

 .)21( من ق ص ع 49قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن إعتمادها إلاّ في الحالات الواردة في المادة 
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سبيل الحصر دليل على نية المشرع في تضييق يتضح من هذا أنّ جعل حالات التراضي واردة على   
 المنافسة من خلال إجراء طلب العروض.من ثمّ إعمال مبدأ حرية  التراضي وأسلوب 

المحور الثالث: تقييد حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية في المرحلة ما بعد التعاقدية (تنفيذ 
 يّنة من المشاركة في الصفقة"تقييد المنافسة من خلال اِستبعاد فئات معالعقد) "

المساواة يحظر الإستبعاد  لصفقة العمومية كالمنافسة وفي ظل إحترام المبادئ القانونية التي تقوم عليها ا   
ليس  غير القانوني للمتقدمين للصفقة، حيث يكون الجميع على قدم المساواة مع بقية المتنافسين و

إذا كانت حرية المنافسة في الصفقات العمومية الإكترونية ف .)22( للإدارة أي تمييز غير مشروع فيما بينهم
لتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة، فإنّ هذا المبدأ لا يعني  تعني إعطاء الفرصة لكلّ من تتوفر فيه الشروط 
م على أساس مقتضيات المصلحة  انِعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين وكفاءا

 امة. الع

لإستبعاد عدم السماح للشخص بتكملة إجراءات التنافس على الصفقة بعد السماح له      يقصد 
عليه فهناك حالات يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في اِتخاذ قرار إستبعاد بعض العطاءات  لمشاركة. و

دّة حالات نذكر يكون لع الإستبعاد قد و .)23( المقدمة لها وفي أحيان أخرى تكون ذات سلطة مقيّدة
 منها:

: سلطة الإدارة هنا تقديرية في المالية أولا: إستبعاد المشاركين لعدم توفرهم على الكفاءة الفنية و
اِستبعاد صاحب العطاء الذي ترى أنهّ لا يملك الكفاءة الفنية أو المالية اللازمتين كي يتمكن المتعاقد مع 

عباء العقد الإد لنهوض  لكفاءة من  اري. والإدارة  يتم الحكم على مقدم العطاء من حيث تمتعه 
لقدرة الفنية و لنظر إلى طبيعة المشروع محل التعاقد ومقارنته  المالية لصاحب العطاء المزمع  عدمه 

، إذ يجب أن يكون هناك معيار التكافؤ ما بين مقدم العطاء وقدراته الفنية والمالية. هذا )24( اِستبعاده
لإدارة في سلطتها التقديرية في الإستبعاد إنمّا تخضع لرقابة القضاء الإداري من حيث المشروعية ه أنّ اوننو 
الملائمة. فالإستبعاد في هذه الحالة يمس الشخص في حدّ ذاته لأنّ الشخص قدم عطاءات  السبب و و

 المال. موافقة للشروط لكنّه هو من شابه نقص في الكفاءة و
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: في هذه ين بسبب عدم توافرهم الشروط المحدّدة من الإدارة في دفتر الشروطالمشاركنيا: إستبعاد 
الحالة المقدم للصفقة قد يملك إمكانيات فنية ومالية لكنّه قدم عطاء غير مطابق للمواصفات، فالإستبعاد 

مع ما في هذه الحالة لا يمس الشخص في حدّ ذاته بل يخص العطاء المقدم. لكون العطاء غير متفق 
 .)25( علنت عنه الجهة الإدارية في دفتر الشروطأ

حسب نظر فإنّ العبرة في اِستبعاد مثل هذه الفئات هي المحافظة على أموال الإدارة من جهة وعدم   
نية، خاصة أنّ الصفقات الإلكترونية يكون التعامل فيها عن بعد.     تضييع الوقت من جهة 

 خاتمة

دة على اِستحداث بوابة مومية، يستوجب من المشرع اتية مجال الصفقات العإقتحام الثورة المعلوم - ز
إلكترونية، ضروره إيجاد نظام قانوني عن طريق الوسائط الإلكترونية. لأنّ النظام القانوني للصفقات 

ال الإجرائي.  العمومية التقليدية لا يلبي جميع جوانب الصفقات العمومية الإلكترونية، خاصة في ا
المال، وأكدّ الفعالية الدولية للمنافسة  الوقت و هد وإستخدام الوسائط الإلكترونية وفر الكثير من الج -

 في الصفقات العمومية.
إن برزت فعاليتها بصفة أكبر في مجال الصفقات العمومية  الدعوى إلى المنافسة إلكترونيا و  -

ا تبقى مقيّدة بموجب نصوص قانوني ّ حية حرمان بعض الفئات من الولوج الإلكترونية، إلاّ أ ة سواء من 
 الصفقة أو من خلال اِختيار المتعامل المتعاقد أو فيما يتعلق بتشجيع المنتوج الوطني على حساب إلى

لإضافة إلى القيود الواردة على المنافسة من خلال أشكال التعاقد أو اِستبعاد بعض  المنتوج الأجنبي. 
م كانوا  ّ  مقبولين بداية.الأشخاص رغم أ

العمومية إلكترونيا أثر بصفة مباشرة وإيجابيا في مبدأ حرية المنافسة، توصلنا إلى أنّ إبرام الصفقات   -
لنشر الصحفي. و هذا ما لم  عتبار أنّ النشر الإلكتروني يكون أكثر سرعة وأكثر عمومية مقارنة 

نية في قانون الصفقات العمومية. لذلك نرى يتفطن له المشرع الجزائري رغم نصه على البوابة الإلكترو 
لتعاملات الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية، و ضرورة كذا ضرورة النص   إيجاد نظام قانوني خاص 

 على أن يكون الإعلان والإشهار إلكترونيا.
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